صيغة دعوى صحة ونفاذ علي صورة كربونيةمن أصل عقد بيع 





انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… 

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 

السيد / ……… المقيم سكناً …… مخاطباً مع …………

الموضـــــوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ _/ _/___ م باع المعلن إليه للطالب ما هو " … يذكر موضوع العقد وبياناته الأساسية من تحديد للشيء المبيع حدوده وأوصافه ومعالمه والثمن الذي دفعه المشتري وكيف آلت الملكية إلى البائع … " 

موضوع عقد البيع قد يكون أرض وبناء منزل أو حصة مشاعة فيه أو قطعة أرض فضاء معدة للبناء أو حصة مشاعة فيها أو قطعة أرض زراعية وحيث أن المدعي - المشتري - فقد أصل عقد البيع وتحت يده صوره كربونية من أصل عقد البيع تحمل إمضاء بالكربون منسوب للمدعي عليه يقدمها سنداً لدعواه بطلب صحة ونفاذ العقد .

وحيث أن الثابت أن للصورة الكربونية من المحرر متي كانت محررة بيد المدين - وهو المدعي عليه - قيمة في الإثبات إذ تعد مبدأ ثبوت بالكتابة وتستكمل بالبينة والقرائن - يراجع - الدكتور عبد الرزاق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني - المجلد 2 مج 1 في الإثبات - بند 128 - ص 333 .

وحيث تنص المادة 89 من القانون المدني : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين . مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد 

وحيث تنص المادة 60 من قانون الإثبات : في غير المواد التجارية ، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي عشرين جنيهاً وأو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهـادة 

الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك . 



وحيث تنص المادة 62 من قانون الإثبات : أ- يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . ب - وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال ، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة . 



وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد : التوقيع الإمضاء أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانون الوحيد لإضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14 من قانون الإثبات - المقابلة للمادة 390 / 2 من القانون المدني قبل إلغائها - وإذا كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن المحرر - عقد البيع - الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجية في الإثبات ، لما كان ذلك ، واكن الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن التوقيع المنسوب للطاعن علي المحرر المطلوب الحكم برده وبطلانه عبارة عن كتابة بخط يد محرره بالكربون ، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر هذا المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية في الإثبات ، فإن الحكم إذ بني قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيب بالخطأ في تطبيق القانون " نقض 31/1/1978 - مجموعة أحكام النقض - 29-1-357-71 .



وحيث الأمر كذلك فإنه يحق للطالب المدعي إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر _/_/___م ليصير الحكم الصادر بمثابة سند ناقل للملكية بعد تسجيله .

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… ( الجزئية - الابتدائية حسب قيمة الشيء محل عقد البيع ) الكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… 

………… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة …… لسماع الحكم : 

أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ _/ _/___ م فيما بين الطالب والمعلن إليه لقاء ثمن قدره …… والمتضمن بيعه …… والمبين بصدد الصحيفة وعقد البيع.

ثانياً : واحتياطياً : إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بشهادة الشهود والقرائن حصول التصرف بالبيع استكمالاً لمبدأ الثبوت بالكتابة المنوه عنه بصحيفة الدعوى.

ثانيا : إلزام المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ العمل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى . 

لأجل العلم

شروط الحكم بصحة ونفاذ العقد رغم فقد أصل العقد وتقديم المدعي سنداً لدعواه صورة كربونية من أصل العقد المفقود 

يقول الدكتور محمد المنجي " إستثناءان تكون فيها لصورة الورقة العرفية قيمة في الإثبات - ويعني سيادته بالورقة العرفية في هذا المقام الصورة الكربونية من أصل عقد البيع :

الاستثناء الأول : في حالة التسجيل ، فقد تكون لصورة الورقة العرفية المسجلة قيمة في الإثبات . ولا يستطيع الخصم إنكار التوقيع إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، بعد أن اشترط المشرع - سواء في ظل قانون التسجيل 18/1923 ، أو قانون الشهر العقاري 114/1946 - وجوب التصديق علي التوقيع قبل تسجيل الورقة العرفية ، وفي هذا ضمان كاف لعدم تزوير الأوراق ولصحة صدورها من الموقعين عليها ، ثم في طريقة التسجيل ذاتها فقد صار الأصل هو الذي يحفظ بمكتب الشهر العقاري ويسلم لأصحاب الشأن صورة فوتوغرافية من هذا الأصل .



الاستثناء الثاني : في حالة كتابة صورة الورقة العرفية بخط يد المدين ، فتكون لهذه الصورة بعض القيمة في الإثبات ، إذ يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وتستكمل بالبينة والقرائن . 

الأستاذ المحامي 000 يراعي من الناحية العملية ولتفادي ما سبق عدم الإشارة في أصل صحيفة الدعوى إلى فقد أصل عقد البيع إذ قد يقر المدعي عليه بحصول البيع أو يعلن ويعاد إعلانه ولا يحضر . في هاتين الحالتين تقضي المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع رغم عدم تقديم أصل عقد البيع .



مشكلة قضاء محكمة الموضوع برد وبطلان المحرر : 

تنص المادة 58 من قانون الإثبات : يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك 



الأستاذ المحامي 000 ويراعي كذلك أن علي محامي المدعي إذا ما جحد محامي المدعي عليه الصورة الفوتوغرافية وطلب تقديم الأصل أن يطلب - متي وجد مبدأ ثبوت بالكتابة - إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود حصول التصرف بالبيع وأركان هذا العقد .



الأستاذ المحامي 000 مبدأ الثبوت بالكتابـة - كما عرفه القانون - هو كل كتـابة 

تصدر من الخصم المنكر لحصول العملية الأولي ، وهي انعقاد عقد البيع الشفوي ويكون من شأن هذه الكتابة أن تجعل حصول البيع قريب الاحتمال ومثال ذلك وجود إيصال من البائع باستلامه بعض أو كل ثمن المبيع ، ووجود كشف حساب محررة بخط يد البائع أو ورثته عن ريع العقار المباع للمشتري ، استخراج البائع شهادة البيانات المساحية للعقار المبيع في تاريخ معاصر لعملية البيع تمهيداً لقيامه بما هو ضروري للتسجيل ونقل الملكية ، قيام البائع بحوالة عقود الإيجار لاسم المشتري في تاريخ معاصر لعملية البيع ، قيام البائع بإخطار الجهات الإدارية مثل المياه والنور والضرائب بإخلاء مسئوليته قبلها في تاريخ معاصر لعملية البيع إلى الغير ذلك
